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لجنة القانون الدولي 
الدورة الخامسة والخمسون 

جنيف، ٥ أيار/مايو – ٦ حزيران/يونيه 
  و ٧ تموز/يوليه – ٨ آب/أغسطس ٢٠٠٣ 

 التقرير الثامن بشأن التحفظات على المعاهدات 
مقدم من السيد آلان بيليه، المقرر الخاص   
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ملاحظة: تم تحرير هذا التقرير بأكمله باللغة الفرنسية، وإن كانت بعض الاقتباسـات (الـتي 
قام المقرر الخاص بترجمتها إلى الفرنسية ويتحمل مسؤوليتها) قد تم إيرادها بلغتها الأصلية. 

 
مقدمة 

يقدم التقرير السابع بشأن التحفظات على المعاهدات موجزاً للأعمـال السـابقة للجنـة  - ١
القانون الدولي بشأن هذا الموضوع(١). فقد بدا هذا الأمر ضرورياً لأن اللجنة في مستهل فـترة 
خمـس سـنوات جديـدة. وعلـــى غــرار التقــارير الســابقة، يكفــي التذكــير هــذه الســنة بإيجــاز 
بالدروس التي بالإمكان استخلاصها من دراسة التقرير السابع في لجنـة القـانون الـدولي نفسـها 
وفي اللجنـة السادسـة للجمعيـة العامـة علـى حـد ســـواء، وتقــديم عــرض موجــز للمســتجدات 
الرئيسية التي طرأت خلال السنة المنصرمة فيما يتعلق بالتحفظات والتي انتـهت إلى علـم المقـرر 

الخاص، وذلك قبل الانتقال إلى العرض العام لهذا التقرير. 
 

التقرير السابع بشأن التحفظات على المعاهدات  ألف -
التقرير السابع ودراسة اللجنة له  - ١

اعتمدت اللجنة في دورـا الرابعـة والخمسـين مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة المدرجـة في  - ٢
التقرير السادس للمقرر الخاص(٢) ومشروعاً مدرجاً في الجزء الأول مـن التقريـر السـابع(٣) الـتي 
أُحيلــت إلى لجنــة الصياغــة عــام ٢٠٠١(٤)، وفي مســتهل الــدورة الرابعــة والخمســين(٥)، مـــع 

الشروح ذات الصلة(٦). 
بـالرغم مـن تعـدد هـذه المبـادئ التوجيهيـة (١٢ مبـدأ)، فـهي لا تتنـــاول ســوى إبــداء  - ٣
التحفظات وإصدار الإعلانات التفسيرية، كما أا لا ترقى إلى الرد على مجموعة الأسـئلة الـتي 
يجب أن تشكل موضوع الجزء الثاني من دليل الممارسة (�إبداء وسـحب التحفظـات والقبـول 
والاعتراض�) وفق � مخطـط الدراسـة العـام المؤقـت� الـذي اقترحـه المقـرر الخـاص في تقريـره 

الثاني(٧) والذي شكل مذاك موضوع متابعة مستمرة. 

 __________
A/CN.4/526، الفقرات ٢ إلى ٤٧  (١)

A/CN.4/518/Add.1 و 2.  (٢)
مشروع المبدأ التوجيهي ٢-١-٧ مكررا، A/CN.4/526، الفقرة ٤٦.  (٣)

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/56/10)، الفقرة ١٥٥.  (٤)
المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/57/10)، الفقرة ٤٩.  (٥)

المرجع نفسه، الفقرة ١٠٣، الصفحات ٦٨ إلى ١٣١.  (٦)
A/CN.4/477، الفقرة ٣٧؛ يرد هذا المخطط أيضاً في التقرير السابع (A/CN.4/526، الفقرة ١٨).  (٧)
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لقد اجتهد التقرير السابع في سد جزء من هذه الثغرات بعرضــه مجموعـة مـن مشـاريع  - ٤
المبادئ التوجيهية التي تتناول الشكل والإجراء المتعلقين بسحب التحفظات، بينمـا اسـتثنى مـع 
ذلك القواعد المطبقة على الإعلانات الانفرادية الـتي ـدف مـن خلالهـا دولـة أو منظمـة دوليـة 
إلى إضفـاء قيمـة علـى التحفظـات السـابقة. وقـد أُحيلـت هـذه المشـاريع إلى لجنـــة الصياغــة(٨)، 

باستثناء تلك المتعلقة بسحب التحفظات التي اعتبرا هيئةٌ من هيئات الرصد غير جائزة(٩). 
وفيما يتعلق ذه المشكلة الأخيرة، ارتـأى بعـض أعضـاء اللجنـة أن الفقـرة الأولى مـن  - ٥
المشروع أو المشاريع المعنية تنص على أمر بديهي، بينما يفهم من الفقرة الثانية أن الملاحظـات 
الختامية الصادرة عن هيئات الرصـد ذات طـابع إلزامـي. وقـد سـلم المقـرر الخـاص، رغـم عـدم 
اقتناعه ذه الحجج آنذاك (ولا الآن)، بأن دراسة هذا المشروع، الذي يتنـاول بشـكل رئيسـي 
السلطات المنوطة يئات الرصد إزاء التحفظات غير الجائزة، إنما هــي سـابقةٌ لأواـا ولـذا فقـد 

عمد إلى سحبها(١٠). 
ونظرا لضيق الوقت، لم تتمكن لجنة الصياغة من النظر في مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة  - ٦

التي أُحيلَت إليها. وسوف يتعين عليها أن تنظر فيها أثناء الدورة الخامسة والخمسين. 
نظر اللجنة السادسة في الفصل الرابع من تقرير لجنة القانون الدولي  - ٢

خصــص الفصــل الرابــع مــن تقريــر اللجنــة عــن أعمــال دورــا الرابعــة والخمســـين  - ٧
للتحفظـات علـى المعـاهدات. ويـرد في الفصـل الثـاني(١١) ملخـص مقتضـب عنـــه كمــا تــرد في 

 __________
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/57/10)، الفقرة ١٠١.  (٨)

مشروعا المبدأين التوجيهيين ٢-٥-٤ و ٢-٥-١١ مكـررا، اللـذان كـان المقـرر الخـاص قـد اقـترح دمجـهما في  (٩)
مشـروع مبـدأ توجيـهي واحـد وهـــو ٢-٥- س – انظـــــر التقريـــــر السابـــــع (A/CN.4/526/Add.2، الفقــرات 
ـــدأ التوجيــهي  ١٠٦-١١٤؛ و A/CN.4/526/Add.3، الفقــــرات ٢١٣-٢١٦). وقــــد ورد نــــص مشـروع المب

٢-٥- س على الشكل التالي: 
�استنتاج هيئة رصد معـاهدة أُبـدي تحفـظ بشـأا أن التحفـظ غـير مسـموح بـه لا يشـكل 

سحباً لذلك التحفظ. 
�وبعد هذا الاستنتاج، يتعين على الدولة أو المنظمـة الدوليـة الـتي أبـدت التحفـظ أن تتخـذ 
الإجراءات اللازمة. ويعد سحب تلك الدولة أو المنظمة الدولية للتحفظ كلياً أو جزئياً وسيلة للوفـاء 

بالتزاماا في هذا الصدد�. 
انظـر موجـــز المناقشــة والاســتنتاجات للمقــرر الخــاص في الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الســابعة  (١٠)

والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/57/10)، الفقرات ٧١ إلى ٧٦ و ٩٥ إلى ١٠٠. 
المرجع نفسه، الفقرة ١٤. ما زالت لدى المقرر الخاص شكـــوك كبيرة حـــول فائدة هـذه �الموجـــــزات� الـتي  (١١)
لا تزخر بالمعلومات وقد يتخذ منها القراء وهـم علـى عجلـة مـن أمرهـم ذريعـةً كـي لا يراجعـوا الفصـول ذات 

الصلة. 
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الفصل الثالث �مسائل محددة ستكون الملاحظات التي تبدى بشأا ذات أهمية خاصة بالنسـبة 
ـــى  للجنــة�. وفيمــا يتعلــق بالتحفظــات علــى المعــاهدات، فقــد طرحــت اللجنــة ســؤالين عل

الدول(١٢). 
يندرج السؤال الأول في إطــــار القــــراءة الثانيــــة المرتقبة لمشـروع دليـل الممارسـة (إذ  - ٨
لا تجـوز مراجعـة المشـاريع الـتي سـبق أن اعتمـدت مـن سـنة إلى أخـرى). وقـد تنـــاول الســؤال 
الفقرة ٤ من مشروع المبدأ التوجيهي ٢-١-٦ الذي اعتمد بعـد القـراءة الأولى عـام ٢٠٠٢، 

وفيما يلي نصه: 
�وحيثمـا يكـــون الإبــلاغ بــالتحفظ علــى المعــاهدة بالــبريد الإلكــتروني، أو 
بالفاكس، يجب تـأكيده بمذكـرة دبلوماسـية أو بإشـعار مـن الوديـع. وفي هـذه الحالـة، 

يعتبر أن الإبلاغ قد حدث بتاريخ البريد الإلكتروني أو الفاكس�(١٣). 
ـــدو  وقـد رغبـت اللجنـة في �معرفـة مـا إذا كـان هـذا الحكـم يعكـس الممارسـة الجاريـة و/أو يب

ملائما�. 
لقد رغبت وفود عديدة في الرد على هذا السؤال الذي قد يبـدو ثانويـاً غـير أنـه علـى  - ٩
قـدر مـن الأهميـة لا يسـتهان ـا. وقــد أيــدت الغالبيــة الكــبرى منــها أحكــام مشــروع المبــدأ 
التوجيـهي ٢-١-٦(١٤). ورأى أحـد الوفـود فـائدةً في تحديـد أجــلٍ لهــذا التــأكيد(١٥)؛ ويمكــن 
النظر في عنصر الدقة، إنما ستثار حينئذ مسألة النتـائج المترتبـة علـى عـدم الامتثـال للأجـل. مـع 
ذلك، رأت وفود أخرى أن مـا مـن سـبب يدعـو إلى جعـل التحفـظ ينتـج آثـاراً بتـاريخ يسـبق 

 __________
المرجع نفسه، الفقرة ٢٦.  (١٢)

المرجع نفسه، الفقرة ١٠٢.  (١٣)
ــرة  راجـع موقـف كـل مـن اسـتراليا (الـتي أشـارت إلى أن المشـروع يتـلاءم وممارسـتها � A/C.6/57/SR.23، الفق (١٤)
٧٢)، وبيـــــلاروس (A/C.6/57/SR.24، الفقـــــرة ٥٧)، وشـــــيلي (A/C.6/57/SR.27، الفقـــــرة ٦)، والصـــــــين 
(A/C.6/57/SR.24، الفقرة ٣٥)، وقــبرص (A/C.6/57/SR.22، الفقـرة ٦)، وجمهوريـة كوريـا (الـتي أشـارت مـع 
ذلك إلى أن المشروع لا يتلاءم وممارستها المعتادة) - (A/C.6/57/SR.26، الفقرة ٦٧)، واليونان (المرجع نفســه، 
الفقــرة ٢٦)، وإســرائيل (A/C.6/57/SR.21، الفقــرة ٥٧)، وإيطاليــــا (A/C.6/57/SR.23، الفقـــرة ٣)، والأردن 
 ،A/C.6/57/SR.24) وســـيراليون ،(الفقــــرة ٨٣ ،A/C.6/57/SR.26) ونيجيريــا ،(الفقــرة ٤٦ ،A/C.6/57/SR.25)
الفقرة ٥١)، والسويد، باسم بلدان الشمال (A/C.6/57/SR.22، الفقرة ٨٤). موافقة أكثر تردداً من جهـة وفـد 
الاتحاد الروسي (A/C.6/57/SR.23، الفقرة ٦٦). ومرة أخرى، يأسف المقـرر الخـاص لأن المحـاضر وجـهت إليـه 

باللغة الانكليزية فقط. 
إسرائيل (A/C.6/57/SR.21، الفقرة ٥٧).  (١٥)
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تاريخ استلام التأكيد الخطي من الوديع(١٦)، في حين ذهب البعض الآخـر إلى الاحتجـاج علـى 
المبدأ نفسه الذي يجيز الإبلاغ بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس(١٧). 

ـــود أن مــن المستحســن النظــر في  وانطلاقـاً مـن منظـور أوسـع نطاقـاً، رأى بعـض الوف - ١٠
إمكانية اعتماد الوسائل الحديثة في الاتصالات فيمـا يتعلـق بالاتصـالات المرتبطـة بالتحفظـات، 
وبمعنى أشمل، بالمعـاهدات نفسـها(١٨). وأشـار آخـرون إلى أن هـذه الاتصـالات كلـها يجـب أن 

تتم بإحدى اللغات الأصلية المعتمدة في المعاهدة(١٩). 
ومن جهة أخرى، أشارت لجنة القانون الدولي إلى �أـا ترحـب بتلقـي تعليقـات مـن  - ١١
الدول حول موضوع مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٥- س�(٢٠)، كـي تتمكـن مـن الأخـذ بـه 
عندما تعاود النظر في مصير التحفظات التي اسـتنتجت هيئـة الرصـد أنـه غـير مسـموح ـا، أو 
عندمـا تتنـاول مسـألة النتـائج المترتبـــة علــى عــدم مقبوليــة التحفــظ أو عندمــا تعيــد النظــر في 

استنتاجاا الأولية في عام ١٩٩٧. 
وأيدت وفود عديدة سحب المشروع في هذه المرحلة واعتبرت أن مــن الأولى التطـرق  - ١٢
إلى المشـاكل الـتي يطرحـها عندمـا تنظـر اللجنـــة في المســائل المتعلقــة بمقبوليــة التحفظــات(٢١). 
ورأت وفود أخرى في سحب التحفظ حقاً سيادياً من حقوق الدول(٢٢)، لا صلـة لـه بأنشـطة 
هيئات الرصد(٢٣)، وتساءلت حول السلوك الـذي يجـدر بـالدول أن تتبعـه عندمـا تسـتنج هيئـة 
الرصـد أن تحفظاً ما غير جائز، مع الإشــارة إلى أن سحــب التحفــظ ليس ســوى واحــد من 

 __________
ذا الصدد، انظـر موقـف شـيلي (A/C.6/57/SR.27، الفقـرة ٨) أو الاتحـاد الروسـي (A/C.6/57/SR.23، الفقـرة  (١٦)

٦٧) أو السويد (A/C.6/57/SR.22، الفقرة ٨٤). 
راجــــع الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة (A/C.6/57/SR.31، الفقــــرة ٥١)، وفي إطـــــار أضيـــــق، نيوزيلنـــــدا  (١٧)

(A/C.6/57/SR.23، الفقرة ٢٩). 
راجع شيلي (A/C.6/57/SR.27، الفقرة ٦).  (١٨)

راجع موقف النمسا (A/C.6/57/SR.22، الفقرة ٧٦).  (١٩)
انظر أعلاه، الملاحظة ٩.  (٢٠)

راجــــع إســــرائيل (A/C.6/57/SR.21، الفقــــرة ٥٨)، والأردن (A/C.6/57/SR.25، الفقــــرة ٤٦)، ونيوزيلنـــــدا  (٢١)
 ،A/C.6/57/SR.24) ــلاروس (A/C.6/57/SR.23، الفقـرة ٢٨)، والسـويد (A/C.6/57/SR.22، الفقـرة ٨٣. ضـد بي

الفقرة ٥٧). 
راجـع الجزائـر (A/C.6/57/SR.26، الفقـرة ٤٠)، والصـــين (A/C.6/57/SR.24، الفقــرة ٣٤)، وجمهوريــة كوريــا  (٢٢)
ـــــــــــان  (A/C.6/57/SR.26، الفقرتـــــــــان ٦٨ و ٦٩) وإســـــــــرائيل (A/C.6/57/SR.21، الفقـــــــــرة ٥٨)، والياب

(A/C.6/57/SR.25، الفقرة ٤٠). 
راجع إسرائيل (A/C.6/57/SR.21، الفقرة ٥٨).  (٢٣)
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الاحتمالات المطروحة(٢٤). واسترعت وفود عديدة الانتباه إلى تنوع السـلطات الـتي تتمتـع ـا 
هيئات الرصد المعنية(٢٥)، مشيرةً من حيث المبدأ إلى أن هذه الهيئات لا تملك الصلاحيـة لتقييـم 
مقبولية التحفظات(٢٦)، في حين رأت وفود أخرى أن الدولة الــتي أبـدت تحفظـها ملزمـةٌ إعـادة 
النظر في موقفها بحسن نية على ضوء الملاحظات الختامية التي أبدـا هيئـة الرصـد(٢٧). وأبـدى 

أحد الوفود تفضيله الاستنتاجات الأولية لعام ١٩٩٧(٢٨). 
أمــا مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة الأخــرى الــتي اعتمدــا اللجنــة في دورــا الرابعــــة  - ١٣
والخمسين فقد حظيت بالتأييد، بوجه عام، وكانت الملاحظات الـتي أُبديـت حولهـا قليلـةً(٢٩)، 
ـــرة بدراســة  بعضـها غايـةٌ في الإفـادة رغـم ذلـك ولـن تغفـل اللجنـة عـن الأخـذ ـا لـدى المباش

مشروع دليل الممارسة في قراءةٍ ثانية. 
مـع ذلـك، أُبديـت ملاحظـات كثـيرة حـول موضـوع دور المـودع، لا سـيما مشــروع  - ١٤
ـــهي ٢-١-٨ المتعلــق �بــالإجراءات في حالــة التحفظــات [غــير المســموح ــا]  المبـدأ التوجي
بصورة بينة�(٣٠). وبشكل عام، ورغم بعض الآراء المخالفة(٣١)، أبدت الوفود الـتي كـانت لهـا 
مداخلـةٌ ـذا الشـأن، تعلقـها بـــالدور الآلي البحــت الــذي أناطتــه بــالمودع كــل مــن اتفــاقيتي 
فيينا(٣٢)، وأعربت عن ترددها إزاء الإمكانية المفتوحة أمام المودع للفت انتبـاه الجهـة المتحفظـة 

إلى الطابع غير الجائز بصورة بينة الذي تميز برأيه لهذا التحفظ(٣٣). 

 __________
راجع فرنسا (A/C.6/57/SR.22، الفقرة ٩١).  (٢٤)
راجع الصين (A/C.6/57/SR.24، الفقرة ٣٣).  (٢٥)

راجـــع الأردن (A/C.6/57/SR.25، الفقـــرة ٤٦)، والمملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وايرلنـــدا الشــــمالية  (٢٦)
(A/C.6/57/SR.23، الفقرة ٣٣)، والاتحاد الروسي (A/C.6/57/SR.23، الفقرة ٦٤). 

راجع سويسرا (A/C.6/57/SR.25، الفقرة ٣٤).  (٢٧)
راجع اليابان (A/C.6/57/SR.25، الفقرة ٤٠). ضد: اليونان (A/C.6/57/SR.26، الفقرة ٢٧).  (٢٨)

انظـر الموجـز المواضيعـي القيـــم أبــداً الــذي أعدتــه الأمانــة، (A/CN.4/529، الفقــرات ٨٥ إلى ٩١ و ١٠١ إلى  (٢٩)
 .(١٠٢

انظر المرجع نفسه، الفقرات ٦١ إلى ٧٢.  (٣٠)
انظر مثلاً موقف شيلي (A/C.6/SR.27، الفقرة ٤) ورومانيا (A/C.6/SR.23، الفقرة ٤٨).  (٣١)

راجـع اسـتراليا (A/C.6/57/SR.23، الفقـرة ٧٤)، والـبرازيل (A/C.6/57/SR.24، الفقـرة ٦٧)، والصـين (المرجـــع  (٣٢)
نفسه، الفقرة ٣٢)، وجمهوريـة كوريـا (A/C.6/57/SR.26، الفقـرة ٦٦)، وكوبـا (المرجـع نفسـه، الفقـرة ٦٠)، 
وإيـران (جمهوريـة – الإســـلامية) (A/C.6/57/SR.23، الفقــرة ٥)، وإســرائيل (A/C.6/57/SR.21، الفقــرة ٥٩)، 

والأردن (A/C.6/57/SR.25، الفقرة ٤٥)، ونيجيريا (A/C.6/57/SR.26، الفقرة ٨٢). 
راجع إسرائيل (A/C.6/57/SR.21، الفقرة ٥٩).  (٣٣)
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كذلك، وكما جـرت العـادة، عـرض أصحـاب المداخـلات مواقـف حكومتـهم حـول  - ١٥
المشاكل العامة المرتبطة �بالقانون المتعلق بالتحفظات�(٣٤). 

وأحـد هـذه القوانـين الـــتي اســترعت أشــد الانتبــاه هــو القــانون المتعلــق بالإعلانــات  - ١٦
التفسيرية المشروطة(٣٥). فقد رأت وفود عديدة أن من الأولى اعتبارها تحفظـات والتخلـى عـن 
مشاريع المبادئ التوجيهية المخصصة لها(٣٦). وهي في ذلك توافق بعض الأعضاء في مـا أعربـوا 
عنـه مـن شـواغل. وطبقـاً للموقـف الـذي عـرض لـه التقريـر السـابع(٣٧)، مـن المرجـح جـــداً ألا 
ـــانون  يختلـف، في الواقـع، النظـام القـانوني المطبـق علـى الإعلانـات التفسـيرية المشـروطة عـن الق
المعمول به بشأن التحفظات؛ مع ذلك، فإن اللجنـة لـن تتخـذ موقفـاً ائيـاً في هـذا الصـدد إلا 
عند التطرق إلى المسائل المتعلقة بجواز التحفظات والإعلانات التفسيرية والآثار المترتبـة عليـها. 
وإلى ذلك الحين، سوف يواصل المقرر الخاص تساؤله بشـأن القواعـد المطبقـة علـى الإعلانـات 

التفسيرية المشروطة. 
 

التطورات الأخيرة بشأن التحفظات على المعاهدات  باء -
التمسـت اللجنـة في دورـا الرابعـة والخمسـين مـن رئيسـها ومـن المقـرر الخـاص المعــني  - ١٧
بالتحفظات على المعـاهدات الاتصـال يئـات حقـوق الإنسـان في محاولـة لتعميـق تبـادل الآراء 
حول موضوع التحفظات على معاهدات حقوق الإنسـان(٣٨). ولهـذه الغايـة، وجـهت بتـاريخ 
١٣ آب/أغسـطس ٢٠٠٣ رســـائل(٣٩) مذيلــة بتوقيــع كــل مــن الرئيــس والمقــرر الخــاص إلى 

رؤساء/رئيسات الهيئات التالية: 
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛  -

لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛  -
لجنة القضاء على التمييز العنصري؛  -

 __________
انظر الموجز المواضيعي (A/CN.4/57/529، الفقرات ٥٠ إلى ٦٠).  (٣٤)

انظر المرجع نفسه، الفقرات ٨١ إلى ٨٤.  (٣٥)
راجـع اليابـان (A/C.6/57/SR.25، الفقـــرة ٤٠)، وهولــندا (A/C.6/57/SR.23، الفقــرة ١١)، والمملكــة المتحــدة  (٣٦)

(المرجع نفسه، الفقرة ٣٤)، وسويسرا (A/C.6/57/SR.25، الفقرة ٣٣). 
A/CN.4/526، الفقرة ٤٣.  (٣٧)

انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/57/10)، الفقرات ٥٣ إلى  (٣٨)
٥٤ و ٦٧. 

يرد نص الرسالة النموذجية مرفقاً ذا التقرير.  (٣٩)
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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛  -
لجنة حقوق الطفل؛  -

لجنة مناهضة التعذيب؛  -
وإلى رئيس اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقـوق الإنسـان وإلى السـيدة هامبسـون الـتي كلفتـها 
اللجنة الفرعية بإعداد وثيقة عمل حول موضوع التحفظات على معـاهدات حقـوق الإنسـان. 
وقد أُرفقت من جديد(٤٠) ذه الرسائل نسخة عن الاستنتاجات الأوليـة الـتي اعتمدـا اللجنـة 

عام ١٩٩٧. 
وحتى اليوم، لم يصل سوى رد واحد. وقد ورد من رئيـس لجنـة القضـاء علـى التميـيز  - ١٨
العنصري الذي أحال في رسالة اسـتلمتها الأمانـة العامـة بتـاريخ ٢٨ آذار/مـارس ٢٠٠٣ رأي 
اللجنة الأولي حول موضوع التحفظات على معـاهدات حقـوق الإنسـان، كمـا تم النظـر فيـها 
بتاريخ ١٣ آذار/مارس ٢٠٠٣. من جهة أخرى، أُتيح عقد اجتماع مشترك مـع أعضـاء لجنـة 
ـــادل الآراء ــذا  مناهضـة التعذيـب في مسـتهل الـدورة الحاليـة للجنـة القـانون الـدولي ـدف تب
الشـأن. وقـد أعـرب المقـــرر الخــاص عــن شــديد رغبتــه في أن يتمكــن أعضــاء لجنــة الحقــوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من المشـاركة أيضـا في هـذا الاجتمـاع، وهـم علـى حـد ظنـه 
مجتمعون خلال الفترة نفسها في جنيف والتمس من أمانـة اللجنـة أن تتصـل لهـذه الغايـة بأمانـة 
ـــد يكــون مــن المفيــد العمــل علــى عقــد  لجنـة الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة. وق

اجتماعات أخرى من النوع نفسه مع سائر هيئات حقوق الإنسان ذات الطابع العالمي. 
بيد أنه ليس من الممكن، في هذا التقرير، إعطاء سوى تحليل وجيز جدا للوثيقة المثـيرة  - ١٩
للاهتمام بوجه خاص والتي تفضل بتقديمها رئيس لجنة القضاء على التمييز العنصـري(٤١). لقـد 
استهل بالتذكير بأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع أشـكال التميـيز العنصـري تنـص علـى 
آلية خاصة لتحديد انسجام التحفظ مع موضوع الاتفاقية وهدفـها(٤٢). وخلـص إلى القـول إن 

 __________
عـرِضَ هـذا النـص مـرة أولى علـى هيئـات حقـوق الإنسـان بعـد اعتمـاده بوقـت وجـــيز. وكــانت ردود الفعــل  (٤٠)
والحجــج قليلــة. بخصــوص ردود الفعــل هــذه، انظــر التقريــر الثــالث بشــــأن التحفظـــات علـــى المعـــاهدات، 

A/CN.4/491، الفقرتان ١٥ و ١٦، والتقرير الخامس، A/CN.4/508، الفقرات ١٠ إلى ١٥. 

الرأي الأولي الذي أبدته لجنة القضاء علـى التميـيز العنصـري حـول مسـألة التحفظـات علـى معـاهدات حقـوق  (٤١)
الإنسان، CERD/C.62/Misc.20/Rev.3، ١٣ آذار/مارس ٢٠٠٣. 

وفقـاً لأحكـام المـادة ٢٠، يعتـبر التحفـظ غـير متفـق وموضـوع المعـاهدة وهدفـها إذا اعـترض عليـه ثلثـــا الــدول  (٤٢)
الأعضاء. 
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هذه الآلية قد أظهرت عدم فعاليتها. مع ذلك، يقال إن الدول لا تبدي قـط تحفظاـا، القديمـة 
العهد عامةً، في معرض دراسة التقارير الدورية التي تقوم ا اللجنة، وهذا أمر مثير. 

وبلهجة شديدة التعبير، تشـير اللجنـة إلى أـا تـرى مـن الأولى، لـدى دراسـتها تقـارير  - ٢٠
الـدول الأعضـاء، أن تصـب جـهودها علـى الشـواغل الهامـــة �بــدلاً مــن الدخــول في معركــة 
قانونيـة مـع جميـع الـدول الـتي أبـدت تحفظـات والإلحـاح بـــأن البعــض منــها ليــس لــه أي أثــر 
قانوني�، الأمر الذي �قد يخرج اللجنة عن مهمتها الرئيسية التي تتمثل بتعزيز تطبيــق الاتفاقيـة 
ـــن التزامــها مواجهــة  تطبيقـاً متكـاملاً وموحـداً قـدر الإمكـان، وربمـا ضلـل الـدول الأعضـاء ع
المشاكل التي تعيق التطبيق� حسب رأي اللجنة. �فالحوار المثمر بين الدول المتحفظة واللجنـة 

من شأنه أن يساهم بفعالية أكثر بكثير في تطبيق الاتفاقية في الدولة المعنية�. 
هذه المواقف التي تنم عن حسن النية تؤكـد الانطبـاع الـذي يمكـن للمـرء أن يستشـفه  - ٢١
لدى قراءة التقرير الـذي أعدتـه الأمانـة العامـة عـام ٢٠٠١ بنـاء علـى طلـب مـن لجنـة القضـاء 
على التمييز ضــد المـرأة في دورـا الخامسـة والعشـرين(٤٣): إن هيئـات حقـوق الإنسـان الـتي تم 
تناولهـا تبـدو أكـثر حرصـا علـى أن تقيـم حـواراً مـع الـدول المتحفظـة بغـرض تشـــجيعها علــى 

سحب التحفظات التي تبدو لها تعسفية، من أن تبت في جوازها(٤٤). 
يبقى أن العام ٢٠٠٢ ، وعلى حد علـم المقـرر الخـاص، لم يضـف إلى التحفظـات أي  - ٢٢
عناصر جديدة بارزة الأهميــــة. ويبدو، بشكل خاص، أن لجنة القضاء على التميـيز ضـد المـرأة 
لم تعــاود النظــر في مســألة التحفظــات علــى المعــاهدات أثنــاء دوراــا الخامســــة والعشـــرين 

والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين. 
ومع ذلك، تجـدر الإشـارة إلى أن لجنـة المستشـارين القـانونيين المعنيـة بالقـانون الـدولي  - ٢٣
العـام والتابعـة لـس أوروبـا قـــد قــررت أثنــاء دورــا الثالثــة والعشــرين (٤-٥ آذار/مــارس 
٢٠٠٢) توسـيع نطـاق مـهام مرصـد التحفظـات علـى المعـاهدات الدوليـة ليشـــمل المعــاهدات 
ـــانونيين المعنيــة بالقــانون  المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب(٤٥). وفي إطـار عمـل لجنـة المستشـارين الق
الدولي العام بصفة مرصد للتحفظات، واصلت اللجنة دراسة الإعلانـات والتحفظـات المتعلقـة 

 __________
 .CEDAW/C/2001/II/4 (٤٣)

انظر التقرير السابع بشأن التحفظات على المعاهدات، A/CN.4/526، الفقرة ٥٠.  (٤٤)
انظـر الوثيقـة الـتي أعدـا أمانـة الإدارة العامـــة للشــؤون القانونيــة في مجلــس أوروبــا تحضــيراً للــدورة الخامســة  (٤٥)
 ،CAHDI ولجنـة المستشـــارين القــانونيين المعنيــة بالقــانون الــدولي العــام ،CAHDI (2002) 11 rev ،والعشـرين
الاجتماع الرابع والعشرون، براتيسلافا، ٩-١٠ أيلول/ســبتمبر ٢٠٠٢، تقريـر الاجتمـاع، مذكـرة الأمانـة مـن 

إعداد الإدارة العامة للشؤون القانونية، CAHDI (2002) 16، الفقرات ٢٣ إلى ٢٩. 
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ـــس  بالمعـاهدات الدوليـة واسـتهلت النظـر في تلـك المتعلقـة بالمعـاهدات المبرمـة خـارج إطـار مجل
أوروبا(٤٦). 

وتجـدر الإشـــارة أيضــا إلى أن الدائــرة الكــبرى التابعــة للمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق  - ٢٤
الإنسـان قـد أصـدرت حكمـا في ٤ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١ لم يشـر إليـه المقـرر الخـاص في تقريـــره 
السابق. وقد أثار هذا الحكم مسألة هامـة في مجـال التحفظـات(٤٧). فقـد سـبق أن رفـع العديـد 
من مواطني مولدوفا الذين أصدرت ضدهـم المحكمـة العليـا لجمهوريـة ترانسنيسـتريا المولدوفيـة 
أحكاما بالإعدام أو بـالحبس، دعـوى أمـام المحكمـة الأوروبيـة. وكـانت الدعـوى ضـد الاتحـاد 
الروسي وجمهورية مولدوفا. وقد أعلنت هذه الأخيرة عنـد التصديـق علـى الاتفاقيـة الأوروبيـة 
ـــتطاعتها ضمــان احــترام أحكــام الاتفاقيــة فيمــا يتعلــق بأوجــه  لحقـوق الإنسـان أن ليـس باس
الإخلال ا وبالأعمال المرتكبة من قبـل أجـهزة جمهوريـة ترانسنيسـتريا الـتي أعلنـت اسـتقلالها 
ذاتيا، في الإقليم الـذي تسـيطر عليـه أجـهزا بـالفعل وذلـك لحـين إيجـاد حـل ـائي للـتراع في 

المنطقة. 
وعندمـا نظـرت المحكمـة في المسـألة الصعبـة المتعلقـة باختصاصـــها وصلاحياــا لقبــول  - ٢٥
الدعـاوى تســــاءلت عـن طبيعــــة هـذا الإعــــلان الـذي تنظـر إليـه حكومـة مولدوفـا علـى أنـــه 
تحفظ على نـص المـادة ٥٧ (المـادة ٦٤ السـابقة) مـن الاتفاقيـة. ولاحظـت أن إعـلان مولدوفـا 
�لا يتعلق بأي حكم خاص مـن أحكـام الاتفاقيـة� و �لا يشـير إلى أي قـانون محـدد نـافذ في 
مولدوفا� وخلصت إلى أن الإعلان المشار إليه آنفـا �لا يمكـن أن يعتـبر تحفظـا علـى الاتفاقيـة 
ـــدو هــذا الموقــف لأول وهلــة غــير متفــق مــع مشــروع المبــدأ  ومـن ثم فإنـه يعـد لاغيـا�. ويب
ـــث أن المحكمــة تشــير  التوجيـهي ١-١-٣ الـذي اعتمدتـه اللجنـة عـام ١٩٩٨(٤٨). ولكـن حي
حصرا إلى الأحكام الخاصة الواردة في المادة ٥٧ من الاتفاقية الأوروبية، فقد يكون من المبـالغ 

فيه استخلاص نتائج قطعية. 

 __________
المرجع نفسه، الفقرات ١٤ إلى ٢٢؛ انظـر أيضـاً الاجتمـاع الخـامس والعشـرين، ستراسـبورغ، ١٧-١٨ آذار/  (٤٦)
مــارس ٢٠٠٣، قائمــة بالتحفظــات والإعلانــات المتعلقــة بالمعــاهدات الدوليــــة الـــتي قـــد تشـــكل موضـــوع 

 .CAHDI (2003) 2 ،اعتراض
الدعوى رقم ٩٩/٤٨٧٨ إيلي إيلاشكو وآخرون مولدوفا والاتحاد الروسي.  (٤٧)

انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، المرجع رقم A/53/10، ص ١٧٧، مشروع المبدأ  (٤٨)
ــذي  التوجيـهي ١-١-٣ (التحفظـات ذات النطـاق الإقليمـي)  يقـرأ علـى النحـو التـالي �الإعـلان الانفـرادي ال
تستهدف منه الدولة استبعاد تطبيق معاهدة أو بعض أحكامها على إقليم كانت ستنطبق عليه هـذه المعـاهدة في 

حال عدم وجود هذا الإعلان، يشكل تحفظا�. 
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وفي أثناء الدورة ٥٤ للجنـة الفرعيـة لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان، قدمـت السـيدة  - ٢٦
هامبسون في ١٣ آب/أغسطس ٢٠٠٢، ورقـة عمـل تمهيديـة �تضمنـت في مرفقـها جـدولا� 
(لا يتجاوز العناصر الواردة في الوثيقة المعنونة المعاهدات متعددة الأطـراف الـتي أودعـت لـدى 
الأمين العام)(٤٩) يعرض التحفظات المعرب عنها بشأن معاهدات الأمم المتحدة الست الخاصـة 
ـــة الفرعيــة علمــا في قرارهــا ١٧/٢٠٠١ المــؤرخ ١٦ آب/  بحقـوق الإنسـان. وأحـاطت اللجن
أغسـطس والـذي اعتمـد دون تصويـت بقـرار لجنــــة حقــــوق الإنســـــان ١٣/٢٠٠١ المــؤرخ 
٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠١، تكليف السيدة هامبسون بإعداد ورقـة عمـل عـن التحفظـات علـى 
ــــى أن تقدمـــها للجنـــة الفرعيـــة في دورـــا الرابعـــة  المعــاهدات الخاصــة بحقــوق الإنســان عل
ـــتزم قــرار لجنــة حقــوق الإنســان ٥٩/٢٠٠٣ المــؤرخ ٢٤ نيســان/أبريــل  والخمسـين. وقـد ال
ـــق بأعمــال اللجنــة الفرعيــة الصمــت بشــأن هــذه  ٢٠٠٣ الـذي اعتمـد دون تصويـت والمتعل
المسألـــة(٥٠). ولم تـــرد السـيدة هامبسـون علـى خطـاب رئيـس اللجنـة والمقـرر الخـاص المـؤرخ 
١٣ آب/ أغسطس ٢٠٠٣. وقد يتيح اجتماع اللجنة الفرعية الذي سيعقد في جنيـف والـذي 

سيتفق جزئيا مع الجزء الثاني من دورة اللجنة، الفرصة لتبادل وجهات النظر بين الهيئتين. 
ويحيط المقرر الخاص أعضاء اللجنة علما بأنه تلقى أخيرا في بدايـة شـهر أيـار/مـايو رد  - ٢٧
الدائرة القانونية للجنة الأوروبية على الجزء الأول من الاستبيان المتعلق بالتحفظـات(٥١). وقـال 
إنه يشيد به بقوة ويشكر واضعيه، وأضاف أنه على يقين بأن هذه الوثيقة الـتي أُعـدت بعنايـة، 
ستكون ذات فائدة بالغة له في عمله. ويشير الخطاب المرفق بالوثيقـة إلى قُـرب إرسـال الدائـرة 

القانونية التابعة للمجلس الردود على الجزء الثاني من الاستبيان. وهو ينتظرها بفارغ صبر. 
وجدد المقرر الخاص رجاءه الملح لأعضـاء اللجنـة ولكـل قـارئ لهـذا التقريـر بـالتفضل  - ٢٨
بإبلاغـه بجميـع المعلومـات المتعلقـة بـالتطورات الأخـيرة في مجـال التحفظــات والــتي قــد تكــون 

غابت عنه. 
 

 __________
E/CN.4/Sub.2/2002/34 المؤرخة ٨ آب/أغسطس ٢٠٠٢.  (٤٩)

بخصوص �المراحل� السابقة للعلاقات الصعبة بين لجنة حقوق الإنسان واللجنــة الفرعيـة حـول هـذا المشـروع،  (٥٠)
انظـر التقريـر السـادس عـن التحفظـات علـى المعـاهدات A/CN.4/518، الفقـرات ٢١ إلى ٢٧ والتقريـــر الســابع 

A/CN.4/526، الفقرتان ٥٢ و ٥٣. 

بخصوص هذا الاستبيان، انظر التقرير السابع A/CN.4/426، الفقرة ١٧. وبرد لجنة الجماعة الأوروبية، بلغ عدد  (٥١)
الردود الواردة من المنظمات الدولية على الاستبيان ٢٥ ردا، والمقرر الخاص يشكرهم مـن جديـد. ولم يـرد أي 

رد من الدول منذ العام الماضي. 
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تعميم التقرير الثامن  جيم -
مثلمـا يحـدث في كثـير مـن الأحيـان، لم يتمكـن المقـرر الخـاص في تقريـره السـابع مـــن  - ٢٩
بلوغ جميع الأهداف التي كان قد حددها(٥٢). ومن ثم، فإنه يجـدر قبـل أي شـيء الانتـهاء مـن 

الجزء الخاص بدليل الممارسة المتعلق �بالإجراء� في مجال التحفظات. 
وسيكرس الفصل الأول من هذا التقرير لإاء دراســة تعديـل التحفظـات والإعلانـات  - ٣٠
التفسـيرية مـع دراسـة مسـألة التعديـلات علـى التحفظـــات والــتي تزيــد مــن نطاقــها، ومســألة 

التغيرات التي أُدخلت على الإعلانات التفسيرية. 
ويكـرس الفصـل الثـــاني لإجــراء الإعــراب عــن قبــول التحفظــات، والفصــل الثــالث  - ٣١

للاعتراضات. 
وينـوي المقـرر الخـاص، إذا سمـــح لــه الوقــت، أن يعــرض في الفصــل الرابــع المشــاكل  - ٣٢

الأساسية التي تطرح في نظره فيما يتعلق �بمشروعية� أو �صحة� هذه التحفظات(٥٣). 
  

سحب التحفظات والإعلانات التفسيرية وتعديلها (تتمة)   أولا -
كُرس الجزء الأساسي من التقريـر السـابع بشـأن التحفظـات علـى المعـاهدات لدراسـة  - ٣٣

سحب التحفظات وتعديلها(٥٤). وما زالت هناك مسألتان تتطلبان البحث: 
التشدد في نطاق التحفظ؛  �

سحب الإعلان التفسيري وتعديله – إذا كان للفكرة أي معنى.  �
وموضوع هذا الفصل هو معالجة هذه الثغرات. 

 
التشدد في نطاق التحفظات  ألف -

جاء في التقرير السابع أن:  - ٣٤
�مسـألة تعديـل التحفظـات مرتبطـة بمسـألتي سـحب التحفظـــات مــن جهــة، 
وإبداء التحفظات في وقت متأخر من جهة أخرى. وإذا كان الهدف من التعديـل هـو 

 __________
A/CN.4/526، الفقرات ٥٦ إلى ٥٩.  (٥٢)

فيما يتعلق بالمسائل المطروحة حول استعمال هــذه العبـارات – الـتي قـررت اللجنـة الاحتفـاظ ـا مؤقتـا – انظـر  (٥٣)
الفقرة ٧ من التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي ٢-١-٨، الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة السـابعة 

والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/57/10)، ص ٩٤. 
A/CN.4/526/Add.2 و Add.3، الفقرات ٦١ إلى ٢٢١.  (٥٤)
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الحد من نطاق التحفظ، فإن الأمر يتعلق بسحب جزئـي �للتحفـظ الأولي�(٥٥) �وهـو 
ــــق بســـحب  مــا لا يطــرح شــكل مــن حيــث المبــدأ، ويخضــع للقواعــد العامــة المتعل
(٥٦). وبالمقـابل، إذا كـان التعديـل يـؤدي إلى زيـادة 

التحفظات كما هي مبينة أعــلاه…
تشدد في نطاق تحفظ قائم، فإن من المنطقـي اعتبـار الأمـر يتعلـق بـإبداء تحفـظ متـأخر 

وتطبيق القواعد الواجبة في هذا الصدد�(٥٧). 
ــــذه القواعـــد في مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة ٢-٣-١ إلى ٢-٣-٣ الـــتي  وتــرد ه - ٣٥

اعتمدت في عام ٢٠٠١: 
�٢-٣-١   الإبداء المتأخر للتحفظ(٥٨) 

�لا يجوز لدولة أو لمنظمة دولية أن تبدي تحفظا علـى معـاهدة بعـد الإعـراب 
عن موافقتها على الارتباط ذه المعاهدة، إلا إذا كان الإبداء المتـأخر للتحفـظ لا يثـير 
اعتراض أي طرف من الأطراف المتعاقدة الأخرى، ما لم تنص المعـاهدة علـى خـلاف 

ذلك. 
�٢-٣-٢   قبول الإبداء المتأخر للتحفظ(٥٩) 

�يعتبر أن الطرف المتعاقد قد قبل الإبداء المتأخر للتحفـظ إذا لم يعـترض هـذا 
الطرف على إبــداء التحفـظ بعـد انقضـاء مهلـة الــ ١٢ شـهرا الـتي تلـي تلقيـه الإشـعار 
بالتحفظ، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك أو ما لم تكـن الممارسـة المعتـادة الـتي 

تتبعها الجهة الوديعة مختلفة. 
 __________

استخدمت عبارة �التحفظ الأولي� للملاءمة ولكنها ليست مناسبة ولعل من الأصوب الحديث عن �التحفظ  (٥٥)
في صيغته الأولية�، أما �السحب الجزئي� فإنه، وكما يدل على ذلك اسمه، لا يستبدل تحفظا بآخر، بل يضع 

صيغة محل صيغة أخرى. 
حمل هذا الأمر المقرر الخاص على اقتراح مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-١١ المصاغ على النحو التالي:  (٥٦)

�يخضع السحب الجزئــي للتحفـظ لنفـس القواعـد الشـكلية والإجرائيـة الـتي تطبـق في حالـة 
السحب الكامل ويصبح نافذا وفقا لنفس الشروط. 

ـــة أو المنظمــة الدوليــة  �والسـحب الجزئـي للتحفـظ هـو تعديـل للتحفـظ الـذي أبدتـه الدول
يهدف إلى تخفيف الأثر القانوني للتحفظ وكفالة تنفيذ أحكام مـن المعـاهدة أو المعـاهدة ككـل، علـى 

نحو أكمل من جانب تلك الدولة أو المنظمة الدولية�. 
A/CN.4/526/Add.3، الفقرة ١٨٥.  (٥٧)

للتعليق على هذا الحكم، انظر الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة السادسـة والخمسـون، المرجـع رقـم ١٠  (٥٨)
(A/56/10)، ص ٤٠٨ إلى ٤١٩. 

انظر التعليق، المرجع نفسه، ص ٤١٩ إلى ٤٢٢.  (٥٩)
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�٢-٣-٣   الاعتراض على الإبداء المتأخر للتحفظ(٦٠) 
�إذا اعترض طرف متعاقد في المعاهدة على الإبداء المتـأخر للتحفـظ، يسـري 
أو يسـتمر سـريان المعـاهدة بالنســـبة للدولــة أو المنظمــة الدوليــة المتحفظــة ولا يؤخــذ 

تحفظها في الاعتبار�. 
في حالـة إعـراب دولـة أو منظمـة دوليـة، وافقـت علـى المعـاهدة مـع إبـداء تحفـظ، عـن  - ٣٦
رغبتـها في �التشـدد� في هـذا التحفـظ، أي تعديـل الأثـر القـانوني لأحكـام المعـاهدة موضــوع 

التحفظ لصالحها، فإن هذه الأحكام تطبق بالكامل وللأسباب ذاا: 
من الضروري عدم تشجيع الإبداء المتأخر للتحفظات على تنفيذ المعاهدة.  �

ومـن ناحيـة أخـرى، قـد ترغـب دولـة أو منظمـة دوليـة لأسـباب مشـروعة، في تعديــل  �
ـــون بوســع مقــدم التحفــظ إلغــاء المعــاهدة  تحفـظ سـابق، وفي حـالات معينـة، قـد يك

للتصديق عليها من جديد فيما بعد مع الإعراب عن �تحفظ أشد�. 
ـــوا  بإمكــان الأطــراف في معــاهدة مــا، تعديــل هــذه المعــاهدة في أي وقــت، إذا اتفق �
بالإجماع على هذا التعديل(٦١)، ومن الجائز لهم أيضـا السـماح بالإجمـاع في أي وقـت 
لطـرف في المعـاهدة بتعديـل الأثـــر القــانوني لبعــض أحكــام المعــاهدة أو للمعــاهدة في 

مجموعها، من بعض الجوانب المعينة، من حيث تطبيقها فيما يتعلق ذا الطرف. 
وهذه الممارسة نـادرة، ولكـن المبـدأ القـانوني امـع عليـه يتفـق مـع هـذا الموقـف، مـع  - ٣٧

ضآلة اهتمامه ذه المشكلة. 
ومن هذا المنطلق كتب السيد أنطوني أوست بطريقة بالغة الوضوح أن �إعـادة النظـر  - ٣٨

التي قد تغير طبيعة [التحفظ] الأولي أو مداه تصبح غير جائزة�(٦٢). 

 __________
انظـر التعليـق، المرجـع نفسـه، ص ٤٢٣-٤٢٤. يصـر المقـرر الخـاص علـــى عــدم استحســانه لاســتعمال لفظــة  (٦٠)
�اعـتراض� للإعـراب عـن معارضـة الطـرف المتعـاقد للإبـداء المتـأخر للتحفـــظ (انظــر المرجــع نفســه، التذييــل 

 .(١١٧٦
انظر المادة ٣٩ من اتفاقيات فيينا لعامي ١٩٦٩ و ١٩٨٦.  (٦١)

 Modern Treaty Law and Practice, Cambridge University Press, 2000, p. 130. See also Jörg Polakiewicz, (٦٢)
 Treaty-Making in the Council of Europe, Council of Europe Publishing, 1999, p. 96, and, for a contrary

 opinion, Pierre-Henri Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux, Paris, Pedone, 1979, p. 293.
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وأشـار السـيد يـورغ بولاكيفيـش مسـاعد رئيـس دائـــرة المستشــار القــانوني ومكتــب  - ٣٩
المعاهدات في مجلس أوروبا إلى أنه كانت في إطار هـذه المنظمـة �حـالات معينـة اتصلـت فيـها 
الدول بالأمانة العامة تسأل عن إمكانية تعديـل تحفظـات موجـودة بـالفعل وعـن كيفيـة إجـراء 
هذا التعديل. وقد أكدت الأمانة العامة دائما في ردودها علـى عـدم إمكانيـة قبـول التعديـلات 
التي تؤدي إلى توسيع نطاق تحفظات قائمة بالفعل. وينطبق هنـا أيضـا الاسـتدلال نفسـه الـذي 
يطبق في حالة التحفظات المتأخرة… . فالإذن بمثل هذه التعديلات من شـأنه أن يوجـد سـابقة 

قد دد الأمن القانوني وتحول دون الإعمال الموحد للمعاهدات الأوروبية�(٦٣). 
ـــة لمعــاهدة أعربــت عــن تحفظــات  كمـا تسـاءل المؤلـف نفسـه عـن إمكانيـة إلغـاء دول - ٤٠
بصددها ثم عادت فصدقت عليـها فيمـا بعـد مـع الإعـراب عـن تحفظـات أشـد. وقـال إن مثـل 
هذا التصرف قد يعد تجاوزا في استعمال الحق. واسـتند في ذلـك في الواقـع إلى أسـباب خاصـة 

باتفاقيات مجلس أوروبا(٦٤). 

 __________
 Treaty-Making in the Council of Europe, Council of Europe Publishing, 1999, p. 96. This is comparable to (٦٣)
the position taken by the European Commission of Human Rights in the case of Chrysostomos et al. v. Tur-

 key (decision of 4 March 1991, applications Nos. 15299/89, 15300/89 and 15318/89, R.U.D.H. 1991, p.

 193.

 Ibid. One can interpret in this sense the Swiss Federal Court decision of 17 December 1992 in the case of (٦٤)
 Elisabeth B. v. Council of State of Thurgau Canton, (Journal des Tribunaux, vol. I: Droit Fédéral, 1995,

 (pp. 523-537؛ انظـر التقريـر السـابع عـن التحفظـات علـى المعـــاهدات A/CN.4/526/Add.3، الفقرتــان ١٩٩-

 On the same point, see J.-F. Flauss, “Le contentieux de la validité des réserves à la CEDH devant le.(٢٠٠
 Tribunal fédéral suisse: Requiem pour la déclaration interprétative relative a l’article 6, § 1”, R.U.D.H.

p. 303 ,1993. ويمكـن في هـذا الصـدد ملاحظـة أن ترينيــــداد وتوباغــــو قـد رفضـت في ٢٦ أيـار/مـايو ١٩٩٨ 

البروتوكول الاختياري ثم عادت وصدقت عليه من جديد في اليوم نفسه مع الإعراب عــن تحفـظ جديـد (انظـر 
ـــدى الأمــين العــام – حالــة المعــاهدات في ٣١ كــانون الأول/ديســمبر  المعـاهدات المتعـددة الأطـراف المودعـة ل
٢٠٠٢، ST/LEG/SER.E/21، الد الأول، الفصل الرابع – ٥، ص ٢٢٢، الحاشية ٣). وقد رفضـت ترينيـداد 
وتوباغو مرة أخرى البروتوكول في ٢٧ آذار/مارس ٢٠٠٠ (المعــاهدات المتعـددة الأطـراف...، المرجـع نفسـه) 
بعد الإعــراب عن اعتراضـــات متعـــددة وعقب قـــرار من اللجنـــة المعنيـــة بحقوق الإنسان مـؤرخ ٣١ كـانون 
الأول/ديســمبر ١٩٩٩ (رســالة رقــم ١٩٩٩/٨٤٥، CCPR/C/67/D/845/1999، انظــر التقريــر الخــامس عــــن 
التحفظات، A/CN.4/508، الفقرة ١٢). بيد أن الأمر كان يتعلق بالإعراب عن تحفظ جديد تماما وليس بإجراء 

تعديل على تحفظ قائم بالفعل. 



1603-39175

A/CN.4/535

ولكن مما لا شك فيه أن هذا الاستنتاج يعد على الصعيد العالمي بالغ الصرامة. وعلـى  - ٤١
أي حال وأيا كان الرد على هذا السؤال، فإنه لم يحــل دون المقاربـــة بين الممارســــة في مجـــال 
التشـدد في التحفظـات وتلـك المتعلقـة بـالإعراب المتـأخر عنـــها(٦٥)، وهــو مــا يبــدو في الواقــع 

منطقيا إلى حد بعيد. 
تعــامل الجــهات الوديعــة �التعديــلات المشــددة� بنفــس الطريقــة الــــتي تعـــامل ـــا  - ٤٢
التحفظـات المتـأخرة، أي عندمـا يقـدم لهـا أحـد الأطـراف طلبـا في هـذا الشـأن تستشـــير جميــع 
الأطـراف الأخـرى ولا تقبـل الصياغـــة الجديــدة للتحفــظ إلا إذا لم يبــد أي واحــد مــن تلــك 

الأطراف اعتراضا في غضون الأجل المحدد لتلقي الرد. 
ـــإن فنلنــدا، عنــد انضمامــها، في ١ نيســان/أبريــل ١٩٨٥، إلى بروتوكــول  وهكـذا ف - ٤٣
علامـات الطـرق لعـام ١٩٧٣ الملحـق بالاتفـاق الأوروبي المكمـل لاتفاقيـة عـام ١٩٦٨ بشـــأن 
علامـات وإشـارات الطـرق، أبـدت تحفظـا علـى حكـم فـني في هـذا الصـك(٦٦) . وبعـــد ذلــك 
بعشـر سـنوات، أعلنـت فنلنـــدا في ٥ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٥، أن تحفظــها ينطبــق أيضــا علــى 

افتراض غير الذي أبدي في الأصل(٦٧): 
�وفقا للممارسة المتبعة في حالات مماثلة، ارتأى الأمين العام اسـتلام التعديـل 
المذكور لإيداعه، ما لم تعترض واحدة من الدول المتعاقدة، سواء على عمليــة الإيـداع 
ذاا أو على الإجراء المتوخى. وفي غضون ٩٠ يوما من تـاريخ التعميـم (٢٠ كـانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٩٥)، لم تخطـر أي دولـة متعـاقدة الأمـين العـام باعتراضـــها ســواء 

 __________
 G. Gaja gives the example of the “correction” by France on 11 August 1982 of the reservation formulated (٦٥)
in its instrument of approval of the 1978 Protocol to the International Convention of 1973 for the Preven-

 tion of Pollution from Ships (MARPOL), which it deposited with the Secretary-General of the International

 Maritime Organization on 25 September 1981 (“Unruly Treaty Reservations”, Le droit international à

l’heure de sa codification — Études en l’honneur de Roberto Ago, Giuffrè, Milan, 1987, vol. I, pp. 311-

 312). This is a somewhat unusual case, since at the time of the “correction” the MARPOL Protocol had not

 yet entered into force with respect to France; in this instance the depositary does not appear to have made

 acceptance of the new wording dependent on the unanimous consent of the other parties, some of whom

 did in fact object to the modified reservation (see Status of Multilateral Conventions and Instruments in

 Respect of Which the International Maritime Organization or Its Secretary-General Performs Depositary

 or Other Functions as at 31 December 1999, J/7339, p. 77.

ــون  في التحفـظ الأصلـي علـى الفقـرة ٦ مـن المرفـق، أعلنـت فنلنـدا أـا تحتفـظ لنفسـها �بـالحق في اسـتخدام الل (٦٦)
الأصفر لرسم الخط المتواصل الذي يبين حدود المسالك الخاصة باتجـاهي سـير معاكسـي� (المعـاهدات المتعـددة 

الأطراف، الد الأول، الفصل الحادي عشر – باء – ٢٥، الصفحة ٨٢٠). 
�… تحفظ فنلندا ينطبق أيضا على خط الفصل الخاص بالتنبيه إلى الخطر� (المرجع نفسه).  (٦٧)
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علـى عمليـة الإيـداع ذاـا أو علـى الإجـراء المتوخـى؛ فتـم قبـول الإعـــلان ذي الصلــة 
لإيداعــه عنــد انتــهاء مهلــة الـــ ٩٠ يومــا المنصــوص عليــها، أي في ١٩ آذار/مـــارس 

 .(٦٨)�١٩٩٦
وهذا الوصف للإجراء الذي يتبعه الأمين العام مطابق لما يتبع حاليا بالنسبة لإبـداء التحفظـات 
المتأخرة(٦٩). وجدير بالإشارة أن الأجل المحدد أصبح حاليا ١٢ شهرا بدلا من ٩٠ يوما(٧٠). 

وفي ٢٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩، أبلغت حكومة ملديف مـن جهتـها الأمـين العـام  - ٤٤
للأمـم المتحـدة بتعديـل التحفظـات الـتي أبدـا عنـد انضمامـها إلى اتفاقيـة القضـــاء علــى جميــع 
أشـكال التميـيز ضـد المـرأة (في عـام ١٩٩٣). وكـانت ألمانيـا قـد اعـترضت علـــى التحفظــات 

الأصلية واعترضت أيضا على تعديلها مؤكدة خاصة أنه: 
ـــى معــاهدة إلا وقــت التوقيــع أو  �… لا يجـوز لأي دولـة إبـداء تحفظـات عل
التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها، أو وقـت الانضمـام (المـادة ١٩ مـن اتفاقيـة 
فيينـا لقـانون المعـاهدات). ومـــتى أصبحــت الدولــة ملزمــة بمعــاهدة بموجــب القــانون 
الدولي، لا يجوز لها أن تبدي تحفظات جديدة أو توسع نطـاق التحفظـات السـابقة أو 
تضيف إليها. ولا يجوز لها إلا سـحب التحفظـات الأصليـة كليـا أو جزئيـا، وللأسـف 

فإن حكومة جمهورية ملديف لم تفعل ذلك من خلال التعديل الذي قدمته�(٧١). 
بيـد أن ألمانيـا لم تعـترض بشـكل قطعـي علـى التعديـل في حــد ذاتــه بقــدر معارضتــها  - ٤٥
للتحفظ الأصلي لملديـف واعتراضـها علـى سـريانه بـين الدولتـين. وهـذا يؤكـد شـكوك المقـرر 
الخاص بشأن جدوى استعمال لفظة �اعتراض� للإشارة إلى معارضة الـدول للتعديـل المتـأخر 
للتحفظات. فالدولة يمكن أن تقبل تماما عملية التعديـل مـع الاعـتراض علـى مضمـون التحفـظ 

 __________
المرجع نفسه، الحاشية ٤.  (٦٨)

انظر التقرير الخامس بشأن التحفظات على المعاهدات A/CN.4/508/Add.3، الفقرتان ٢٩٧ و ٢٩٨ أو التعليـق  (٦٩)
على مشروع المبدأ التوجيـهي ٢-٣-١ (�إبـداء التحفظـات المتـأخرة�)، تقريـر لجنـة القـانون الـدولي، الوثـائق 
الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحـق رقـم ١٠ ،A/56/10، الفصـل السـادس ج-٢-٣، 

الفقرتان ١١ و ١٣، الصفحتان ٤١٤ و ٤١٥. 
انظر التقرير الخامس A/CN.4/508/Add.4، الفقرات ٣١٩ إلى ٣٢٣.  (٧٠)

انظر المعاهدات المتعددة الأطراف، الد الأول، الفصل الرابع - ٨، الحاشـية ٢٠، الصفحـة ٢٥٨. وللاطـلاع  (٧١)
على اعتراض ألمانيا الأصلي، انظر الصفحة ٢٤١. واعترضت فنلندا أيضا على تحفظ ملديـف المعـدل - المرجـع 
نفسـه، الصفحـة ٢٥٨. وقُـدم اعتراضـا ألمانيـا وفنلنـدا بعـد انقضـاء أكـثر مـن ٩٠ يومـــا علــى تــاريخ الإخطــار 

بالتعديل، وهي مهلة كانت آنذاك تحدد من جانب الأمين العام. 
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المعدل(٧٢). ولن يقترح المقـرر الخـاص مصطلحـا مختلفـا في هـذا التقريـر، ذلـك أنـه بـالرغم مـن 
الرأي الذي كان قد قدمه، أبقت اللجنة على لفظـة �اعـتراض� للإشـارة إلى معارضـة الـدول 

لإبداء التحفظات المتأخرة في مشروعي المبدأين التوجيهيين ٢-٣-٢ و ٢-٣-٣(٧٣). 
وبما أن تشديد أثر التحفظ يمكن تحليله علـى أنـه إبـداء تحفـظ متـأخر، يبـدو أنـه يجـب  - ٤٦
حتما أن تطبق عليه نفس القواعد التي تطبق على هـذا الأخـير. ولهـذا الغـرض يكفـي الرجـوع 
إلى المبادئ التوجيهية ذات الصلـة الـتي اعتمدـا اللجنـة. ومـن ثمـة يمكـن أن يكـون نـص المبـدأ 

التوجيهي ٢-٣-٥ كالتالي: 
�٢-٣-٥   تشديد أثر التحفظ 

�تعديل نطاق التحفظ القائم ـدف تشـديد أثـره تطبـق عليـه نفـس القواعـد 
المنطبقة على إبداء تحفظ متـأخر [الـواردة في المبـادئ التوجيهيـة ٢-٣-١ و ٢-٣-٢ 

و ٢-٣-٣ ]�. 
والإيضـاح الـوارد بـين قوسـين معقوفـين لا يبـدو ضروريـا إذا تم، مثلمـا يقـــترح ذلــك  - ٤٧
المقرر الخاص، إدراج مشروع المبدأ التوجيـهي الـوارد أعـلاه تحـت الفـرع ٢-٣ مـن المشـروع 

المعنون �إبداء التحفظات المتأخرة�. 
وبـالمثل، يكفـــي أن يتضمــن التعليــق الخــاص ــذا الحكــم تفســيرا للمقصــود بعبــارة  - ٤٨
�تشديد أثر التحفظ�. وإذا رأت اللجنـة خـلاف ذلـك، يمكـن أن تضـاف إلى مشـروع المبـدأ 

التوجيهي ٢-٣-٥ فقرة فرعية ثانية فيما يلي نصها: 
�المقصود بتشديد أثر التحفظ هو تعديل يهدف إلى اسـتبعاد أو تعديـل الأثـر 
القانوني لأحكام معينة في معاهدة أو للمعاهدة بأكملها في حالات معينـة، مـن حيـث 
انطباقها على الدولة أو المنظمـة الدوليـة الـتي تبـدي التحفـظ بشـكل أوسـع نطاقـا مـن 

التحفظ الذي أبدي في الأصل�. 
 

سحب التعديلات والإعلانات التفسيرية  باء -
مثلما هو الشأن بالنسبة لعدة مسائل متصلة بالإعلانات التفسيرية، فـإن معرفـة مـا إذا  - ٤٩
كـان يجـوز للـــدول أو المنظمــات الدوليــة الأطــراف في معــاهدة ســحب هــذه الإعلانــات أو 
ـــف حســبما إذا  تعديلـها بعـد بـدء سـريان المعـاهدة بالنسـبة لهـا هـي مسـألة تطـرح بشـكل يختل

 __________
انظر الحاشية ٦٠ أعلاه.  (٧٢)

انظر نص هذين المشروعين في الفقرة ٣٥ أعلاه.  (٧٣)
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كـانت الإعلانـات �مشـروطة� أو لم تكـن كذلـك بمعـنى التعريـف الـــوارد في مشــروع المبــدأ 
التوجيهي ١-٢-١(٧٤). ولتيسير عرض هذا الموضـوع سـيجري التميـيز بـين المشـاكل المتصلـة 

بسحب الإعلانات بنوعيها من ناحية، ومن ناحية أخرى المشاكل المتصلة بالتعديل. 
 

سحب الإعلانات التفسيرية  - ١
يفـهم مـن مشـــروع المبــدأ التوجيــهي ٢-٤-٣ أنــه، فيمــا خــلا الاســتثناءات المتفــق  - ٥٠
عليـها(٧٥) فـإن الإعـلان التفسـيري �البسـيط� �يجـوز إصـداره في أي وقـت�. ويســـتنتج مــن 
ذلك بالتالي أن إعلانا كهذا يجوز أيضا سحبه في أي وقـت ودون حاجـة إلى اتبـاع أي إجـراء 

خاص. 
ومع أن الدول لا تعمد في الغـالب إلى سـحب إعلاناـا التفسـيرية، فـإن ذلـك يحصـل  - ٥١
أحيانــــا. وهكـذا، ففـي الأول مـن آذار/مـــــــارس عــام ١٩٩٠، أبلغــت الحكومــــــة الإيطاليــة 
الأمين العام للأمم المتحدة أا �تسـحب الإعـلان الـذي بموجبـه لا تعـترف بأحكــــام المـادتين 
١٧ و ١٨ [من اتفاقيــــة جنيـــــف المؤرخـــــة ٢٨ تمـــــوز/يوليــــــه ١٩٥١ بشـــــأن اللاجئـين] 
إلا كتوصيات�(٧٦).كما أبلغت الحكومة الفنلندية الأمين العام للأمـم المتحـدة في ٢٠ نيسـان/ 
أبريل ٢٠٠١ أا �قررت سحب الإعلان الذي أصدرته بشـأن الفقـرة ٢ مـن المـادة ٧ الـذي 
كان قد أُصدر لدى التصديق� على اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩ (التي قـام هـذا 

البلد بالتصديق عليها في عام ١٩٧٧)(٧٧). 

 __________
الإعلان التفسيري المشـروط هـو إعـلان انفـرادي تقدمـه دولـة أو منظمـة دوليـة عنـد التوقيـع أو التصديـق علـى  (٧٤)
معاهدة أو إقرارها رسميا أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها أو عندما تقدم الدولة إخطـارا بالخلافـة في 
معاهدة تخضع بموجبـه تلـك الدولـة أو المنظمـة الدوليـة موافقتـها علـى أن تكـون ملزمـة بتلـك المعـاهدة لشـرط 
تفسير محدد للمعاهدة أو لأحكام معينة واردة فيها. وللاطلاع على التعليق الخاص ذا المشروع، انظـر الوثـائق 

الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/54/10)، الصفحات ٢٠٩-٢١٨. 
قارن مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٤-٦.  (٧٥)

المعـاهدات المتعـددة الأطـراف، الـد الأول، الفصـل الخـامس، الصفحتـان ٣٤٦ و ٣٤٧، حاشـــية ٢٣. هنــاك  (٧٦)
أيضا عدد من حالات سحب �إعلانات عدم الاعتراف� (قارن على سبيل المثـال سـحب الإعلانـات المصريـة 
بشأن إسرائيل والمتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشـكال التميـيز العنصـري لعـام ١٩٦٦ أو الاتفاقيـة الوحيـدة 
بشأن المخدرات على إثر اتفاق كامب ديفيد في عام ١٩٨٠، المرجـع نفسـه، Chap. IV.2، ص ١٥٢، حاشـية 
١٨ أو Chap. VI.15، ص ٣٩٩، حاشـية ١٨) لكـن هـذه الإعلانـات لا تدخـل �في نطـاق تطبيـق (…) دليــل 

الممارسة� (مشروع المبدأ التوجيهي ١-٤-٣). 
ـــاني، الفصــل ٢٣-١، الصفحــة ٣٠٨، حاشــية ١٣. يتعلــق الإعــلان، علــى التــوالي،  المرجـع نفسـه، الـد الث (٧٧)

بسلطات رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ووزير الخارجية في إبرام المعاهدات. 
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ويكفي تكريس هذه الممارسة، التي تتلائم مع طبيعة الإعلانات التفسـيرية الـتي يغلـب  - ٥٢
عليها الطابع الشكلي، وذلك باعتماد المبدأ التوجيهي الذي يمكن أن يكون نصه كما يلي: 

�٢-٥-١٢   سحب الإعلان التفسيري 
�يجـوز سـحب الإعـــلان التفســيري في أي وقــت باتبــاع نفــس الإجــراءات 
ـــل الســلطات المختصــة بذلــك [(وفقــا لأحكـــــام المبدأيــن  المطبقـة في إصـداره مـن قب

التوجيهيين ٢-٤-١ و ٢-٤-٢) ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك]�. 
والسـؤال المطـروح هـو مـا إذا كـان مـن المستحســـن أن تــدرج في المشــروع الإشــارة  - ٥٣
الواردة بين القوسين المعقوفين. وهذه مشكلة تقديرية محض: إذ بالإمكان اعتبار أن مـن المفيـد 
ـــة دون  إدراجـها لتبسـيط اسـتخدام الدليـل. كمـا يمكـن أيضـا اعتبـار أن إدراجـها يثقـل الصياغ

جدوى وأنه يكفي الإشارة إلى ذلك في التعليق. 
ومن جهتها، فإن الإعلانات التفسيرية المشروطة تتبــع، فيمـا يتعلـق بإصدارهـا، النظـام  - ٥٤
القانوني للتحفظات: يجب إصدارها لدى إعراب الدولة أو المنظمة الدوليـة عـن موافقتـها علـى 
الالتزام(٧٨). وذلك ما لم يبد أي طرف من الأطراف المتعاقدة الأخرى �اعتراضا� (معارضـة) 

على إصدارها في تاريخ لاحق. 
ويـترتب علـى ذلــك حتمــا أن القواعــد المطبقــة علــى ســحب الإعلانــات التفســيرية  - ٥٥
المشروطة تتطابق بالضرورة مع تلك المطبقة علـى التحفظـات في هـذه اـالات - وهـذا يعـزز 
موقف أعضاء اللجنة الذين يعتبرون أنه لا مجال لتكريس مشاريع مبادئ توجيهية خاصـة لهـذه 
الإعلانات. ويميل المقرر الخاص إلى وجهات النظر هـذه. ومـع ذلـك فإنـه يـرى أنـه قـد يكـون 
سابقا لأوانه اتخاذ قرار ائي في هذا الشأن، مـا دام هـذا �الحـدس� لم يتـم التحقـق منـه فيمـا 
يتعلق بالقواعد المتصلة بصحة التحفظات من جهة، والإعلانات التفسيرية المشروطة مـن جهـة 

أخرى(٧٩). 
ومع ذلك فإن من غير المفيد التوقف عنـد هـذا الموضـوع؛ ويكفـي دون شـك أن يتـم  - ٥٦
نقل المشاريع المقابلة المتعلقة بالتحفظات، مع ما يلزم من تعديـل بمقتضـى الأحـوال، وإدراجـها 
في مشـروع مبـــدأ توجيــهي مؤقــت يتعلــق بســحب الإعلانــات التفســيرية المشــروطة. وهــذا 

المشروع يمكن صياغته على النحو التالي: 

 __________
انظر مشروع المبدأ التوجيهي ١-٢-١، المذكور سابقا، الحاشية ٧٤ ألف.  (٧٨)

انظر أعلاه، الفقرة ١٦.  (٧٩)
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�٢-٥-١٣   سحب الإعلان التفسيري المشروط 
        �يجري سحب الإعلان التفسيري المشروط وفق القواعد المطبقة علـى سـحب 

التحفظات [المعرب عنها في المبادئ التوجيهية من ٢-٥-١ إلى ٢-٥-٩]�. 
 

تعديل الإعلانات التفسيرية  -٢
ـــة علــى  لا جـدوى علـى الإطـلاق، بالمقـابل، مـن توسـيع نطـاق تطبيـق القواعـد المطبق - ٥٧
ـــالإعلان التفســيري مــن حيــث  السـحب الجزئـي للتحفظـات ليشـمل الإعلانـات التفسـيرية. ف
تعريفه (سواء أكان مشروطا أم لم يكـن)(٨٠) �يـهدف إلى تحديـد أو إيضـاح المعـنى أو النطـاق 
الذي تسنده الجهة المصـدرة للإعـلان إلى المعـاهدة أو إلى بعـض أحكامـها�. فـلا يمكـن إجـراء 
سحب جزئي لإعلان من هذا النـوع: وإنمـا بإمكـان مصـدره أن يعدلـه أو أن يمتنـع عـن جعلـه 

شرط وضع المعاهدة موضع النفاذ. 
ولا علم للمقرر الخاص بأي سـابقة تخلـى فيـها طـرف في معـاهدة عـن جعـل الإعـلان  - ٥٨
التفسيري شرطا لاشتراكه في المعاهدة مع إبقائه كتفسير �بسيط�(٨١). ولذلك فليـس مفيـدا، 
دون شك، تكريس مشروع مبدأ توجيهي لهـذا الطـرح المدرسـي – خاصـة وأن ذلـك سـيعني، 
في الواقع، سحبا للإعلان المعني بوصفه إعلانا تفسيريا مشروطا، وفي هذا الصـدد يتعلـق الأمـر 
بمجـرد سـحب ليـس إلا. ولذلـك تكفـي الإشـارة إلى ذلـك في التعليقـات علـى مشـروع المبـــدأ 

التوجيهي ٢-٥-١٣. 
وما من شك، بالمقابل، في أن الإعـلان التفسـيري، سـواء أكـان مشـروطا أم لم يكـن،  - ٥٩
يمكن أن يكون موضوع تعديل. وفي مطلق الأحوال، إذا كان من السـهل نسـبيا علـى العمـوم 
ـــى أنــه انســحاب جزئــي  فيمـا يتعلـق بالتحفظـات تقريـر مـا إذا كـان تعديلـها يمكـن تحليلـه عل
(موضـوع مشـروعي المبدأيـن التوجيـهيين ٢-٥-١٠ و ٢-٥-١١) أو أنـه يشـكل تشـــددا في 

 __________
قارن مشروع المبدأ التوجيهي ١-٢.  (٨٠)

يوجد في المقابل أمثلة على إعلانات تنص تحديدا على أن الإعلانات التفسيرية لا تشكل تحفظات. انظـر، علـى  (٨١)
سبيل المثال، �البلاغ اللاحق� غير المحدد التاريخ (الذي بموجبه أوضحــت الحكومـة الفرنسـية أن الفقـرة الأولى 
مـن �الإعـلان� الـذي أصدرتـه لـدى التصديـق علـى الاتفاقيـة الدوليـة المؤرخـــة ٧ آذار/مــارس ١٩٦٦ بشــأن 
القضاء على جميع أشكال التميـيز العنصـري �لا يـهدف إلى تقليـص نطـاق التزاماـا المنصـوص عليـها بموجـب 
المعاهدة بالنسبة لما يعنيها، بل الهدف منه هو تسجيل تفسـيرها للمـادة ٤ مـن الاتفاقيـة المذكـورة� (المعـاهدات 
المتعددة الأطراف، الد الأول، الفصل الرابع، ص ١٥٢، الحاشية ٢٠). انظر أيضا، على سبيل المثال، إعـلاني 
إندونيسيا أو ماليزيا بشأن الإعلانات التي شفعتاها بالتصديق على الاتفاقية المنشئة للمنظمـة البحريـة الدوليـة في 
٦ آذار/مارس ١٩٤٨، المرجع نفسه، الـد الثـاني، الصفحـة ١٠، الحاشـيتان ١٥ و ١٧، أو موقـف الهنـد مـن 
 “The Question of Treaty الاتفاقية نفسها (انظر المرجع نفسه، الصفحتان ٩ و ١٠، حاشية ١٤؛ انظر أيضا

.Reservations at the 1959 General Assembly”, A.J.I.L، الصفحات ٣٧٢ إلى ٣٧٩. 
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مدى تطبيقها (موضوع مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٣-٥ المقترح أعلاه)(٨٢)، فإن ذلـك شـبه 
مستحيل عندما يتعلق الأمر بتعديلات تجريها الدول على إعلاناا التفسيرية. ولا شـك في أنـه 
يمكن اعتبار بعض الإعلانات أكثر حصرا من سواها (وأن التخلي عـن إعـلان لمصلحـة إعـلان 
آخر، أكثر حصرا، يجعلـــه أكثر �تشـددا�). ومـع ذلـك، فـإن هـذا يتسـم بطـابع بـالغ الذاتيـة 
ولا يبـدو مـن الملائـــم علــى الإطــلاق اعتمــاد مشــروع مبــدأ توجيــهي ينقــل إلى الإعلانــات 

التفسيرية مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٣-٥ المتعلق بموضوع تشديد نطاق تحفظ ما. 
ولا مجال بالتالي للتمييز بين تعديـلات الإعلانـات التفسـيرية المؤديـة إلى تضييـق نطـاق  - ٦٠
تطبيق الإعلان الأول أو، علـى العكـس، توسـيع هـذا النطـاق(٨٣). وبالمقـابل، فـإن التميـيز بـين 
الإعلانات التفسيرية المشروطة من جهة والإعلانات التفسيرية الأخرى له ما يبرره فيمــا يتعلـق 

بالتاريخ الذي يمكن فيه إجراء التعديل. 
فتعديل الإعلانات التفسيرية المشروطة لا يمكـن إجـراؤه عندمـا يحلـو لنـا: فمـن حيـث  - ٦١
المبـدأ، لا يمكـن إصدارهـا (أو تأكيدهـــا) إلا في الوقــت الــذي تعــرب فيــه الدولــة أو المنظمــة 
الدولية عن موافقتها على الارتباط بالمعاهدة(٨٤) ويستبعد أي إصدار متـأخر لهـا �إلا في الحالـة 
التي لا تعترض فيها أي دولة متعاقدة أخرى على ذلك�(٨٥). وبناء على ذلـك فـإن أي تعديـل 
يعتبر بمثابة إصدار متـأخر يجـب بـدوره أيضـا ألا يصطـدم بمعارضـة أي مـن الأطـراف المتعـاقدة 

الأخرى. ويمكن لمشروع مبدأ توجيهي أن يوضح ذلك: 
�٢-٤-١٠   تعديل الإعلان التفسيري المشروط 

�لا يجوز لأي دولة أو منظمة دولية أن تعدل إعلانا تفسيريا مشـروطا يتعلـق 
ـــترض أي  بمعـاهدة بعـد الإعـراب عـن موافقتـها علـى الارتبـاط بالمعـاهدة، إلا إذا لم يع

طرف متعاقد آخر على ذلك�. 

 __________
الفقرة ٤٦.  (٨٢)

في هذا الصدد، يتميز النظام القانوني للإعلانات التفسيرية المشروطة عن النظام القانوني المطبق على التحفظات.  (٨٣)
قارن مشروعي المبدأين التوجيهيين ١-٢-١ و ٢-٤-٥.  (٨٤)

مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٤-٨.  (٨٥)
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ويلاحـظ أن صياغـة مشـروع المبـدأ التوجيـهي هـذا تتطـابق بدقـة كبـيرة مـع مشـــروع  - ٦٢
المبـدأ التوجيـهي ٢-٤-٨ المتعلـق بــ �إصـــدار إعلانــات تفســيرية مشــروطة متــأخرة�. فــإذا 
وافقت اللجنة علـى إعـادة صياغـة مشـروع المبـدأ التوجيـهي هـذا المعتمـد في عـام ٢٠٠١(٨٦)، 

فإن حلا أكثر لباقة يمكن أن يتمثل في دمج هذين المشروعين على النحو التالي: 
�٢-٤-٨   إصدار إعلانات تفسيرية مشروطة متأخرة أو تعديلها 

�لا يجوز لدولة أو منظمة دوليـة إصـدار أو تعديـل إعـلان تفسـيري مشـروط 
بشأن معاهدة بعد إعراا عن موافقتها على الالـتزام ـذه المعـاهدة، إلا إذا لم يعـترض 

أي من الأطراف المتعاقدة على ذلك�. 
ومن البديهي أنه يتعين تعديل التعليقات وفقا لذلك. 

وتطـرح المشـكلة بشـكل مختلـف بالنسـبة للإعلانـات التفسـيرية �البسـيطة� عمـا هــي  - ٦٣
بالنسبــــة لمـا يشكــــل مجــــرد إيضاحــــات لمعـنى أحكــــام المعـاهدات، والـتي لا يعلـــق المعربــون 
عنها مشاركتهم في المعاهدة عليها. إن مثـل هـذه الإعلانـات يجـوز إصدارهـا في أي وقـت(٨٧) 
ـــتزام  (مـا لم تكـن هنـاك أحكـام مخالفـة منصـوص عليـها في الاتفاقيـات)(٨٨) وهـي لا تخضـع لال
التأكيد(٨٩). ولذلك، لا شيء يمنع من تعديـل هـذه الإعلانـات في أي وقـت في غيـاب أحكـام 
منصـوص عليـها في الاتفاقيـات تقضـي بوجـوب إعطـاء التفسـير في وقـت محـدد. وقــد يشــكل 

ذلك موضوع مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٤-٩: 
�٢-٤-٩   تعديل الإعلانات التفسيرية 

�يجوز تعديل الإعلانات التفسيرية في أي وقت ما لم تنص المعاهدة علـى أنـه 
لا يجوز إصدار الإعلان التفسيري [أو تعديله] إلا في أوقات محددة�. 

 __________
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/56/10)، الفصل السادس – ج  (٨٦)

٢٠، الصفحتان ٥٤٢-٥٤٣. 
قارن مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٤-٣.  (٨٧)
قارن مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٤-٦.  (٨٨)
قارن مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٤-٤.  (٨٩)
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ـــرر  العبـارة الـواردة بـين قوسـين معقوفـين تتعلـق بـافتراض قلمـا يحصـل (ولم يقـابل المق - ٦٤
الخاص مثالا له): وهي الحالة التي تحـد فيـها المعـاهدة بشـكل صريـح إمكانيـة تعديـل إعلانـات 
تفسيرية. ويمكن دون شـك التخلـي عـن هـذه العبـارة دون المسـاس بنـص المشـروع والاكتفـاء 

بإشارة بسيطة إليها في التعليق. 
وهنـا أيضـا، قـد تفضـل اللجنـة إجـراء تعديـل طفيـــف علــى نــص مشــروعي المبدأيــن  - ٦٥
التوجيـهيين ٢-٤-٣ و ٢-٤-٦ (والتعليقـــات المتعلقــة مــا) المعتمديــن في عــام ٢٠٠١(٩٠) 
لإتاحة مجال إجراء التعديل إلى جانب إصدار الإعلانات التفسـيرية. وفي هـذه الحالـة قـد ينـص 

المشروعان على ما يلي: 
�٢-٤-٣   الوقت الذي يجوز فيه إصدار الإعلانات التفسيرية أو تعديلها 

       �مع عـــدم الإخـــلال بأحكـــام المبــــــادئ التوجيهيـــــــة ١-٢-١ و ٢-٤-٦ 
و ٢-٤-٧، يمكن إصدار إعلان تفسيري أو تعديله في أي وقت. 

٢-٤-٦   إصدار إعلانات تفسيرية متأخرة 
�إذا نصت المعاهدة على عدم جواز إصــدار إعلانـات تفسـيرية [أو تعديلـها] 
إلا في أوقات محددة، لا يجـوز للدولـة أو للمنظمـة الدوليـة أن تصـدر أو تعـدل إعلانـا 
تفسيريا بشأن هذه المعاهدة في وقت آخر إلا إذا كان إصــدار إعـلان تفسـيري متـأخر 

أو تعديله لا يثير اعتراض أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى�. 
قليلة هي الأمثلــة الواضحـة الـتي مـن شـأا أن توضـح هذيـن المشـروعين. ومـع ذلـك،  - ٦٦
يمكن الإشارة إلى التعديل الذي قامت بـه المكسـيك، في عـام ١٩٨٧، للإعـلان المتعلـق بالمـادة 
١٦ مـن اتفاقيـة نيويـورك بشـأن أخـذ الرهـــائن المؤرخــة ١٧ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٧٩، 

ولدى انضمامها إليها، في عام ١٩٨٧(٩١). 

 __________
انظـر الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـــة، الــدورة السادســة والخمســون، الملحــق رقــم ١٠ (A/56/10)، الفصــل  (٩٠)

السادس، الصفحات ٥٣٥-٥٣٧ و ٥٤٠-٥٤٢. 
المعاهدات المتعددة الأطراف، الد الثاني، الفصل الثامن عشر - ٥، الصفحة ١١٤.  (٩١)
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ويتبادر إلى الذهن أيضـا التعديـل الـذي تقـوم بـه الدولـة لإعلانـات مـن جـانب واحـد  - ٦٧
بموجــب شـــرط اختيـــاري(٩٢) أو ممارســـة لحـق الخيــار بين أحكام معاهدة ما(٩٣)، لكـن هـذه 
الأحكـام لا تدخـل �في نطـاق تطبيـق دليـل الممارسـة�(٩٤). وفضـلا عـــن ذلــك، فــإن بلغاريــا 
عدلت، في ٧ آذار/مــارس ٢٠٠٢، الإعـلان الصـادر لـدى التوقيـع والمؤكـد (في عـام ١٩٩٤) 
لـدى إيـداع صـك تصديقـها علـى الاتفاقيـة الأوروبيـة للمسـاعدة المتبادلـة في المســـائل الجنائيــة 
المؤرخة ٢٠ نيسان/أبريل ١٩٥٩(٩٥)؛ ومع ذلك، يمكننا اعتبار أن المسألة تتعلق بتفسير تحفـظ 

أكثر من تعلقها بتعديل إعلان تفسيري بالمعنى الصحيح(٩٦). 
ومــع ذلــك، وعلـــى الرغــم مـن نـدرة الأمثلـة المؤيـدة (المعروفـة مـن المقـرر الخـاص)،  - ٦٨

يبدو أن المشاريع المقترحة أعلاه منبثقة منطقيا من تعريف الإعلانات التفسيرية ذاته. 

 __________
انظر على سبيل المثال، التعديل الذي قامت به كـل مـن النمسـا ونيوزيلنـدا للإعلانـات الصـادرة عمـلا بـالفقرة  (٩٢)
الفرعية ٢-��٢ من المادة ٢٤ والمادة ٢٤ من اتفاق إنشاء مصـرف التنميـة الآسـيوي لـدى التصديـق علـى هـذا 

الاتفاق (المعاهدات المتعددة الأطراف، الد الأول، الفصل العاشر – ٤، الصفحة ٥٠٢). 
انظر على سبيل المثال، مذكرة سفارة المكسيك في لاهاي المؤرخـة ٢٤ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢، الـتي تبلـغ  (٩٣)
فيها وديع الاتفاقية المؤرخة ١٥ تشــرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٦٥ المتعلقـة بـالتبليغ والإخطـار في الخـارج بالأعمـال 
القضائية والغير قضائية في المواد المدنية والتجاريـة، بتعديـل المقتضيـات المطلوبـة بشـأن تطبيـق المـادة ٥ مـن هـذه 

 .(http://www.hcch.net/f/conventions/text14f.html) الاتفاقية
مشروعا المبدأين التوجيهيين ١-٤-٦ أو ١-٤-٧.  (٩٤)

 .http://conventions.coe.int/Treaty/FR/DECLAREList.asp (٩٥)
انظر أيضا المرجـع نفسـه، التعديـل الجـاري في عـام ١٩٨٨ لــ �الإعـلان التفسـيري� السويسـري لعـام ١٩٧٤  (٩٦)
المتعلق بالفقرة ١ من المادة ٦ من الاتفاقيـــة الأوروبيــــة لحقــــوق الإنســــان بعـد صـدور قـرار بيليلـوس المـؤرخ 
٢٩ نيسان/أبريل ١٩٨٨. ومع ذلك، فإن المحكمة اعتبرت، من جهة، أن هذا �الإعلان� هو بمثابة تحفظ ومن 
جهة أخرى، فإن سويسرا اكتفت بكل بساطة بسـحب إعلاـا بمفعـول رجعـي نتيجـة لقـرار المحكمـة الاتحاديـة 
ـــيزابيث ب. ضــد مجلــس الدولــة لكونتــون  السويسـرية المـؤرخ ١٧ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٢ في قضيـة إل

سورغوفي (انظر أعلاه، الحاشية ٦٤). 
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المرفق 
رسالة متطابقة موجهة إلى رؤساء هيئات حقوق الإنسان 

 
١٣ آب/أغسطس ٢٠٠٢ 

السيدة/السيد الرئيسة/الرئيس 
 

في عـام ١٩٩٧، اعتمـدت لجنـة القـانون الـدولي اسـتنتاجات أوليـة بشـأن التحفظـــات 
على المعاهدات الشارعة المتعددة الأطراف، بما فيـها معـاهدات حقـوق الإنسـان. ومرفـق ـذه 

الرسالة نسخة من هذا النص. 
وتنـوي اللجنـة اسـتئناف النظـر في هـذا الموضـوع واعتمـاد اسـتنتاجات ائيـة، ربمـا في 
أثناء دورا الخامسة والخمسين أو السادسة والخمسين في عام ٢٠٠٣ أو عام ٢٠٠٤. ويبـدو 
لنا أن من المفيد من هذا المنطلق أن نتصل بكم ونقترح عليكم إجـراء مشـاورات متعمقـة قـدر 
الاستطاعة بين اللجنــة/اللجنـة الفرعيـة الـتي ترأسـوها ولجنـة القـانون الـدولي، لإجـراء تبـادل في 

وجهات النظر. 
ــة في  وبنـاء عليـه، فإنـه يبـدو لنـا مـن المناسـب بصـورة خاصـة أن تتمكـن الهيئـات المعني
مجموعها (التي نبعث إلى رؤسائها برسالة مطابقة لهذه)* واللجنة، أو ممثلـها مـن عقـد اجتمـاع 
مشترك أو اجتماعات مشـتركة، مـن الأفضـل بمناسـبة الـدورة القادمـة للجنـة الـتي سـتعقد مـن 
٥ أيار/مايو إلى ٦ حزيــران/يونيـه ومـن ٧ تمـوز/يوليـه إلى ٨ آب/أغسـطس ٢٠٠٣. ويسـعدنا 

معرفة رأيكم ورأي الهيئة التي ترأسوا، في أقرب وقت ممكن. 
 
 

 
 

ـــة الحقــوق الاقتصاديــة  اللجنـة الفرعيـة لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان، اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، لجن *
والاجتماعية والثقافية، اللجنة المعنية بالقضاء على التميـيز ضـد المـرأة، لجنـة مناهضـة التعذيـب، لجنـة حقـوق 

الطفل. 
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ولجنة القانون الدولي على استعداد لقبول أي اقتراح قـد تعربـون عنـه حـول موضـوع 
الاستنتاجات الأولية، التي أعرب عنها عام ١٩٩٧ ونحن نضع أنفســنا تحـت تصرفكـم بالنسـبة 

لأي معلومات أو إيضاحات قد ترغبون في الحصول عليها أنتم أو زملاؤكم. 
ونشكركم مقدما على تقبلكم لهذه الرسالة. 

وتفضلوا سيدي/سيدتي الرئيس/الرئيسة بقبول فائق الاحترام. 
(توقيع) روبير روزنستوك 
رئيس لجنة القانون الدولي 
(توقيع) آلان بيليه 
المقرر الخاص المعني بالتحفظات على المعاهدات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

السيد إيون دياكونو 
رئيس لجنة القضاء على التمييز العنصري 

جنيف 


